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تحرير 10 مخالفات بعد الكشف على 40 محلاً في العاصمة
كشــفت إدارة العلاقــات 
العامة في بلدية الكويت عن 
تواصل الحملات التي يشنها 
فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظــة العاصمــة، حيث 
قامــت النوبــة »ج« بتنفيذ 
حملة على المحلات التجارية 
القبلــة للتأكد من  بمنطقة 
تراخيص الاعلانات تزامنا 
مع الحملــة الاعلامية التي 
أطلقتها الادارة تحت شعار 
»#تواصل_معنــا« والتــي 
تهدف إلى إزالــة التعديات 
على أملاك الدولة والاعلانات 
بالشوارع والميادين ومتابعة 
الباعة الجائلين وكل ما يشغل 
الطريــق ســواء اســتغلال 
مســاحة دون ترخيــص أو 
ســيارات مهملــة فضلا عن 
متابعــة شــركات النظافــة 
ومــدى التزامهــا بتطبيــق 

العقــود بينها وبين البلدية 
إلى جانب متابعة شــكاوى 
الجمهور الواردة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وفي هذا السياق، أوضح 
الطــوارئ  رئيــس فريــق 
بالوكالــة أحمــد بورحمــة 
ان فريــق الطــوارئ وضع 
خطة عمل ميدانية لتكثيف 
الحمــات علــى المحــات 
التجارية للتأكد من تراخيص 
الاعلانــات فضلا عــن رفع 
وإزالــة الاعلانــات المخالفة 
من الشوارع والميادين التي 

تشوه المنظر العام. 
وأكــد بورحمــة على أن 
حملــة »#تواصل_معنــا« 
التــي أطلقتهــا البلدية من 
أهم أهدافها الحد من ظاهرة 
الاعلانات المخالفــة، مؤكدا 
على أن الحملة التي شــنها 

مفتشــو النوبــة »ج« على 
منطقة القبلة أســفرت عن 
تحريــر 10 مخالفــة إعلان 
طبقــا للائحــة الاعلانــات 
والمحلات بعد الكشف على 
40 محلا، مناشــدا أصحاب 
المحــات بتجديد تراخيص 
الاعلانــات المنتهيــة تجنبا 
للمخالفة والغرامة، لافتا إلى 
أن مفتشي الإدارة سيطبقون 
القانون واللوائح بكل حزم 

على المخالفين. 
 ومن جانبها، دعت إدارة 
العلاقــات العامة المواطنين 
والمقيمين الى الاتصال على 
الخط المباشر 139 الذي يعمل 
على مدار الساعة أو التواصل 
عبر حسابات البلدية بمواقع 
التواصل الاجتماعي في حال 
وجــود أي شــكوى تتعلق 

بالبلدية.
تدقيق على تراخيص احد المحلات 

صرف مكافأة الأعمال الممتازة 
لـ 1778 موظفاً

أكــد نائــب المدير العام لشــؤون قطــاع المالية 
والإدارية فؤاد الرغيب أن مدير عام البلدية م.أحمد 

المنفوحي اعتمد قرار 
صرف مكافأة الأعمال 
الممتازة لنحــو 1778 
موظفــا فــي جميــع 
الإدارات والقطاعــات 
الفنيــة والإدارية في 
البلديــة لمســتحقيها 
عن العام المالي 2017/ 

 .2018
الرغيب  وأضــاف 
المقررة  الميزانيــة  أن 
لتغطية مكافأة الأعمال 
العام  الممتازة خــال 
المالــي الحالــي تبلغ 
بحدود 880 ألف دينار 

تم صرفهــا للمســتحقين، موضحا ان القــرار ألزم 
الإدارات المعنيــة بالضوابط والمعايير التي حددها 

ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

فؤاد الرغيب

عرض المعاملات على المجلس وفقاً للمادة 29 من القانون الجديد للإحاطة أم لإعادة النظر؟

جدل قانوني حول مصير 311 معاملة اعتمدتها »مؤقتة البلدي« وصادق عليها الوزير
بداح العنزي

المــادة 29 مــن  أثــارت 
قانــون البلديــة 33/ 2016 
جدلا قانونيــا حول وضع 
المؤقتــة  اللجنــة  قــرارات 
للقيام باختصاصات المجلس 
البلــدي التي انتهــت المدة 
القانونية في التاســع من 
مايو الماضي قبل موعد إجراء 
انتخابات المجلس البلدي.

وذكرت مصادر قانونية 
أن الأمين العام سيرسل كتاب 
استفسار إلى مدير الإدارة 
القانونيــة يطلــب تغيير 
الفقرة الثانية من المادة )29( 
والمتعلقة بعــرض قرارات 
اللجنة المؤقتة على المجلس 
البلدي خــال 15 يوما من 

تاريخ أول اجتماع.

وبناء على ذلك عرضت 
جميــع معامــات اللجنــة 
المؤقتة على جلسة المجلس 
البلدي أول من أمس والبالغ 
عددهــا 311 قــرارا اتخــذت 
المؤقتــة قــرارات  اللجنــة 
بشــأنها وتمــت المصادقة 
عليها من قبــل الوزير، إلا 
أن هذه المادة لم تكن واضحة 
عــن المقصــود وفي عرض 
المعامــات علــى المجلــس 
وهل يعني ذلك مجرد اطلاع 
او إعادة نظــر، خاصة انه 
مــن الصعب إلغاء أي قرار 
مــن قبل المجلس لأن هناك 
موافقة بعد دراسة الجهاز 
التنفيذي بالبلدية وموافقة 
اللجنــة المؤقتة والمصادقة 
على تلك القرارات من قبل 

الوزير.

وبــن المصــدر أن هناك 
من يرى ان عرض القرارات 
هو لمجــرد الإحاطة خاصة 
فــي ظــل وجــود موافقات 
باعتبار ان جميع المعاملات 
استوفت جميع الشروط بعد 
دراستها، بالمقابل هناك رأي 
قانوني يشير حسب المادة 
67 من اللائحة الداخلية بأن 
إعادة عرض اي موضوع مرة 
أخرى يكون إما عن طريق 
الوزيــر أو رئيس المجلس 
وذلك بعد مرور سنة على 
اتخاذ القرار شريطة وجود 
مستجدات حول الموضوع. 
يطــرح  الــذي  الســؤال 
نفســه هل تتحمل البلدية 
المسؤولية عن إلغاء أي قرار 
تمت المصادقة عليه من قبل 

الوزير؟

من يتحمل 
مسؤولية إلغاء 
القرارات التي 

اعتمدتها اللجنة 
بعد بدء 
التنفيذ؟


